القانون الدولي الإنساني
تعريف القانون الدولي الإنساني
يُعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تهدف إلى الحد من الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو توقفوا عن المشاركة فيه، إضافة إلى تنظيم وسائل وأساليب الحرب والتخفيف من معاناة البشر أثناء النزاعات.
ويُطلق عليه أحياناً اسم قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والمبادئ الإنسانية.
ويستند القانون الدولي الإنساني بصورة أساسية إلى:
· اتفاقيات جنيف الأربع.
· البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف.
· الأعراف الدولية الإنسانية.

أهداف القانون الدولي الإنساني
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية المهمة، أبرزها:
1. حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
2. حماية الجرحى والمرضى وأسرى الحرب.
3. الحد من استخدام الأسلحة والأساليب التي تسبب معاناة مفرطة.
4. ضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص المتأثرين بالحروب.
5. الحفاظ على الكرامة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.
6. حماية المنشآت المدنية مثل المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

مبادئ القانون الدولي الإنساني
يقوم القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها:
 1مبدأ الإنسانية
ويقضي بمنع التسبب بمعاناة غير ضرورية للأشخاص أثناء النزاعات المسلحة.
 2مبدأ التمييز
ويعني التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وعدم استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية.
 3 مبدأ التناسب
ويقضي بعدم استخدام قوة عسكرية مفرطة مقارنة بالهدف العسكري المطلوب.
 4 مبدأ الضرورة العسكرية
يسمح باستخدام القوة العسكرية بالقدر اللازم لتحقيق هدف عسكري مشروع فقط.

المؤسسات الوطنية في العراق المكلفة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني
اهتم العراق بتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة تعمل على مراقبة حقوق الإنسان ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والتنسيق مع المنظمات الدولية.
 1 المفوضية العليا لحقوق الإنسان
تُعدّ المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من أهم المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
من أهم مهامها:
· رصد انتهاكات حقوق الإنسان.
· استقبال شكاوى المواطنين.
· إجراء التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات.
· رفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المختصة.
· نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
كما تعمل المفوضية على متابعة أوضاع السجون والنازحين وضحايا النزاعات المسلحة.

 2 اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
تُعدّ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني جهة حكومية تنسيقية تهدف إلى تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني داخل العراق.
من أبرز مهامها:
· متابعة تنفيذ اتفاقيات جنيف.
· التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
· تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل.
· نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
· اقتراح التشريعات الوطنية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وتعمل اللجنة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

 3 وزارة العدل – دائرة حقوق الإنسان
تتولى وزارة العدل العراقية من خلال دائرة حقوق الإنسان عدداً من المهام المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
من أهم واجباتها:
· متابعة قضايا حقوق الإنسان.
· مراجعة القوانين الوطنية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية.
· متابعة أوضاع السجون والإصلاحيات.
· التعامل مع الأزمات الإنسانية والنزاعات.
· إعداد الدراسات والتقارير القانونية.

 4 لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب
تقوم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بدور رقابي وتشريعي مهم في مجال حقوق الإنسان.
من مهامها:
· مراقبة تنفيذ قوانين حقوق الإنسان.
· دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالحريات العامة.
· متابعة شكاوى المواطنين.
· استضافة المسؤولين لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات.
· دعم التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

 5وزارة الخارجية – دائرة حقوق الإنسان
تمثل وزارة الخارجية العراقية العراق في المحافل والمنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
من أهم مهامها:
· متابعة التزامات العراق الدولية.
· إعداد التقارير المقدمة إلى الأمم المتحدة.
· متابعة التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
· التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية.
· تمثيل العراق في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق
تزداد أهمية القانون الدولي الإنساني في العراق بسبب ما شهده البلد من نزاعات وحروب وأزمات إنسانية، إذ يسهم تطبيقه في:
1. حماية المدنيين أثناء النزاعات.
2. تقليل الانتهاكات الإنسانية.
3. تعزيز احترام حقوق الإنسان.
4. تحقيق العدالة والمساءلة القانونية.
5. دعم الاستقرار والسلم المجتمعي.

الخاتمة
يُعدّ القانون الدولي الإنساني من أهم فروع القانون الدولي المعاصر، لأنه يهدف إلى حماية الإنسان أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. وقد حرص العراق على إنشاء مؤسسات وطنية مختصة بتطبيق هذا القانون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يعكس أهمية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والسلام داخل المجتمع الدولي.

